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300117 ‐ مقدار المدّ الذي يتوضأ به وهل تجوز الزيادة عليه؟

السؤال

هل ورد ف الحديث الصحيح أن النب استخدم 1.5 ليتر فقط من الماء للوضوء و 5 ليتر للإغتسال. إذا كان صحيحا ، هل من

السنّة أن نقتصر عل الأعداد المذكورة من اللترات أم أنها إلزامية بالنسبة لنا. أو بطريقة أخرى هل يمننا استخدام المياه

حسب حاجتنا ومستوى الطهارة أثناء الاستحمام أو الوضوء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ةسخَم َلا ،اعبِالص لغْتَسيدِّ، وبِالْم اضتَوي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :نَسٍ قَالا نروى البخاري (201) ومسلم (325) ع

امدَادٍ.

والمد ربع الصاع، ويساوي 0.7575 لترا.

وهذا يعن أنه يتوضأ بنحو من نصف المقدار المذكور ف السؤال [ 1.5 لتر]؛ فإن تقدير المد : نحو ثلاثة أرباع اللتر، كما

ذكرنا، أو أقل، بحسب اختلاف التقدير فيه.

ءلأو م ،وثُلُث وهو رِطْلانِ، أو رِطْل ،يالدُّ، بالضم: مه: " والمف من الماء. قال الفيروزآبادي، رحمه الب ذلك بملء القَروي

كفَّ الانسانِ المعتَدِلِ إذا ملاهما ومدَّ يدَه بهما، وبه سم مدا، وقد جربت ذلك فَوجدْتُه صحيحاً" . انته، من "القاموس

المحيط" (318).

وأما الصاع : فأربعة أمداد، وهو ما يساوي 3.030 لترا، تقريبا.

وينظر: الجدول الميسر ف المقادير، ص6، للشيخ عبد العزيز بن عبد الرازق الغديان، القاض بالمحمة العامة بالخبر.

وينظر جواب السؤال رقم (154588)

وهذا يدل عل اقتصاد النب صل اله عليه وسلم ف استعمال الماء.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/300117/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/154588
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يجب ف الوضوء والغسل إسالة الماء عل الأعضاء، ولا يجزئ الاقتصار عل المسح.

قال النووي رحمه اله : " يشترط ف غسل الأعضاء جريان الماء عليها، فإن أمسه الماء ولم يجر: لم تصح طهارته اتفق عليه

الأصحاب ....." انته من "المجموع" (1/491).

وقال رحمه اله : " أجمع المسلمون عل أن الماء الذي يجزئ ف الوضوء والغسل غير مقدر، بل يف فيه القليل والثير؛ إذا

وجد شرط الغَسل، وهو جريان الماء عل الأعضاء " انته من "شرح صحيح مسلم" (2/20)

ثالثا:

ينبغ للمتوضأ أن يقتصد ف الماء ولا يسرف، لن لا يلزمه التقيد بالمدّ، بل يغسل أعضاءه ثلاثا، ويسبغ الوضوء، بأن يعمم

نه غالبا الاقتصار علالأعضاء بالماء، ولا يضره لو استعمل أكثر من المد، لا سيما إذا كان يتوضأ من الصنبور، فإنه لا يم

المد، لن لا يتجاوز غسل العضو ثلاث مرات، فإن فعل فقد أساء وظلم، كما روى أبو داود (135) ، والنسائ (140) ، وأحمد

اهرفَا ،وءالْۇض نع لُهاسي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِابرعا اءج :قَال دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع ن(6684) ع

.(ظَلَمدَّى وتَعو اءسذَا فَقَدْ اه َلع زَاد نفَم ،وءذَا الْۇضه ) :قَال ثًا، ثُمََثًا ثََث وءالْۇض

ذَا لَما اماوِ، وضلْعل ةبعتَوسثِ الْمََّبِالث ادرالْمثِ ، وََّالث َلع ةادِيالز ةاهرك َلع اءلَمالْع عمجه :"اقال النووي رحمه ال

تَستَوعبِ الْعضو ا بِغَرفَتَين ، فَهِ غَسلَةٌ واحدَةٌ" انته من "شرح النووي عل مسلم" (3/ 109).

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان حفظه اله: "أما بالنسبة للعدد، فالزيادة عل الثلاث: إن لم تن محرمة، فه مروهة كراهة

شديدة؛ لأنه قد ورد النه عن الزيادة عل الثلاث، وهو أكثر ما فعله رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐.

الوضوء، فلم يأت له حد من الشرع، بحيث لا يتجاوزه الإنسان، والناس يختلفون ف وأما بالنسبة لمقدار الماء المستعمل ف

هذا بدانة ونحافة، والمياه ف عصرنا تأت عن طريق الصنابير الت تدفع الماء دفعاً، لا يمن معه التقيد بالمقدار الوارد؛ إلا أن

يأخذ الإنسان الماء ف إناء، ويغلق الصنبور، وقد لا يتوفر الإناء ف كل مان.

والأحاديث الواردة ف مقدار وضوء النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كلها تدل عل أن كمية الماء ليس فيها حد بمقدار معين،

وإنما الأمر تقريب" انته من موسوعة الطهارة (9/ 368).

والحاصل: أن الإنسان يستخدم الماء ف الوضوء ف الغسل بحسب حاجته، فيسبغ الوضوء، ويعم بدنه ف الغسل دون إسراف.

واله أعلم.


